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كتبت: ياسمين العقيدات

أكدت الحكومة أن معالجة 
الأضرار التي لحقت بالمنشآت 
التجارية وأصحاب ســـيارات 
المشـــاريع  وأصحاب  الأجرة 
جراء  المرخصـــة  المنزليـــة 
من  تمضي  الإيرانية،  الهجمات 
خلال إجراءات حكومية قائمة، 
تستند إلى أعمال حصر الأضرار 
معالجة  يضمن  بما  وتقييمها، 
الآثار المترتبة على الاعتداءات 

وفق الأطر المعتمدة.
وأوضحـــت الحكومة، في 
ردها علـــى الاقتـــراح برغبة 
بشـــأن  الاســـتعجال  بصفة 
المحلات  أصحـــاب  تعويض 
التجارية والشركات المتضررة 
عـــن فواتير الكهربـــاء والماء 
المتراكمـــة، أن هـــذه المبالغ 
تمثل إيرادات عامة مســـتحقة 
تخضـــع للأحـــكام القانونية 
مشيرة  بها،  المعمول  والمالية 
إلى أن الإعفاء منها ســـيترتب 
عليه أثر مالي مباشـــر يتمثل 
في انخفاض الإيرادات العامة، 

بمـــا يؤثـــر علـــى التوازنات 
ومبادرات  المعتمـــدة  المالية 
التوازن المالي، وينعكس على 

الخدمات العامة واستدامتها.
بالاقتراح  يتعلـــق  وفيما 
تعويـــض  بشـــأن  برغبـــة 
الأجرة  ســـيارات  أصحـــاب 
والمشاريع المنزلية المرخصة 
الاعتداءات  مـــن  المتضررين 
الحكومة  أكـــدت  الإيرانيـــة، 
محل  المقترح  مـــن  الغاية  أن 
وأن  ومتابعة،  واهتمام  دراسة 
معالجة الأضـــرار التي لحقت 
بهـــذه الفئات تتـــم في ضوء 
نتائج أعمال الحصر والتقييم، 
المنشودة  المعالجة  بما يحقق 

وفق الأطر المعتمدة.
كما أكدت، فـــي ردها على 
آلية  بوضع  المتعلق  الاقتراح 
المتضررين  وتعويض  لإعانة 
على  الإيرانية  الهجمـــات  من 
أن  البحرين،  مملكـــة  أراضي 
الغايـــة من المقتـــرح تحظى 
من  فعلي  وتنفيـــذ  بمتابعـــة 
والتكليفات  الإجـــراءات  خلال 
إطار  ضمن  تُنفذ  التي  القائمة، 

حكومي متكامل وتحت إشراف 
ومتابعة مباشـــرة من مجلس 
التعامل  الوزراء، بمـــا يضمن 
مع تداعيـــات الاعتداءات وفق 
تراعي  شاملة  مؤسسية  رؤية 
مقتضيـــات العدالـــة وتحفظ 

المصلحة العامة.
برغبة  الاقتراح  وبشـــأن 
بصفة الاستعجال لإقرار حزمة 
الكهرباء  من رســـوم  إعفاءات 
والمـــاء والرســـوم البلديـــة 

للمنشآت التجارية المتضررة، 
أوضحـــت الحكومـــة أن هذه 
لتشريعات  تخضع  الرســـوم 
تحدد  تنظيميـــة  وضوابـــط 
فئاتها وآليات تطبيقها، وتتيح 
للجهـــات المختصة مراجعتها 
المتغيرات  وفـــق  تعديلها  أو 
والاعتبـــارات  الاقتصاديـــة 

المرتبطة بالمصلحة العامة.
أما بشـــأن تأجيل ســـداد 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 

عند الاســـتيراد للمؤسســـات 
الحكومة  فأكـــدت  المتضررة، 
أن الضريبـــة لا تمثـــل فـــي 
مباشـــرًا  ماليًا  عبئًا  حقيقتها 
على المنشـــآت الخاضعة لها، 
إذ يقتصر دور هذه المنشـــآت 
علـــى تحصيلهـــا وتوريدها، 
المسددة  الضريبة  تكون  فيما 
عند الاســـتيراد قابلة للخصم 
أو الاســـترداد وفقًـــا للأحكام 

القانونية المنظمة لذلك.

اكـــدت الحكومـــة خـــال 
برغبة  الاقتـــراح  علـــى  ردها 
الاســـتعجال بشـــأن  بصفـــة 
لحصر  خاصة  لجنة  تشـــكيل 
الأضرار لاتخـــاذ إجراءات رفع 
دولية  تعويضـــات  دعـــاوى 
العـــدوان الإيراني الآثم،  جراء 
التدابير  جميع  باتخاذ  التزامها 
والإجـــراءات اللازمة، في إطار 
الدســـتورية  القواعد  تقرره  ما 
والدبلوماســـية  والقانونيـــة 
صون  يكفل  وبما  بها،  المعمول 
الوطنية،  والمصالح  الحقـــوق 
ورصد وتوثيق الآثار والأضرار 
الاعتداءات،  هـــذه  عن  الناجمة 
بالوسائل  معها  للتعامل  تمهيدًا 
مع  اتساقًا  المناسبة،  القانونية 
أحكام القانون الدولي والقواعد 
الدولية  للمســـؤولية  الحاكمة 

وجبر الأضرار الناشئة عنها.
الحكومة إلى أن  وأشـــارت 
مجلـــس الوزراء قـــد بادر منذ 
مطلـــع شـــهر أبريـــل 2026م 

إلى إصـــدار عددٍ مـــن القرارات 
والتوجيهات الهادفة إلى التعامل 
المؤسسي المنظم مع التداعيات 
الإيرانية  الهجمات  عن  الناجمة 
العدائية الآثمة، حيث تم تكليف 
والاقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 
الوطني بالتنســـيق مع مختلف 

العلاقة  ذات  الحكومية  الجهات 
المادية  لحصر وتقييم الأضرار 
المترتبة على تلك  والاقتصادية 
تقدير  يشـــمل  بما  الاعتداءات، 
آثارها المباشرة وغير المباشرة 
المتضررة،  القطاعـــات  علـــى 
وذلك وفق آليـــات عمل منظمة 

تكفل الدقة والشمول في الرصد 
والتقييم.

ان  الحكومـــة  وبينـــت 
الوزارات  وجه  الوزراء  مجلس 
المختصة  الحكومية  والجهات 
كافـــة إلى توثيـــق الأضـــرار 
الواقعة ضمن نطاق اختصاص 

البيانات  كل جهـــة، وحصـــر 
ذات  والمستندات  والمعلومات 
الصلـــة، والعمـــل - من خلال 
الرســـمية وبالتنسيق  القنوات 
مـــع الجهات المعنيـــة - على 
وملف  بيانـــات  قاعدة  إعـــداد 
في  به  يُعتد  متكامـــل،  توثيقي 
أو  قانونية  إجـــراءات  أي  دعم 
حماية  تقتضيها  قد  دبلوماسية 

حقوق الدولة ومصالحها.
أكدت  ذاته،  الســـياق  وفي 
المختصة  الجهات  أن  الحكومة 
تواصل أعمالها بصورة مستمرة 
الأضرار،  أنواع  مختلف  لحصر 
البيانـــات  وتحليـــل  وجمـــع 
وقانونية  فنيـــة  منهجية  وفق 
واضحة، بما يضمن بناء تصور 
شـــامل ودقيق لحجم الأضرار 
وآثارهـــا، ويعـــزز جاهزيـــة 
المملكة لاتخاذ ما تراه مناســـبًا 
من إجـــراءات في ضوء النتائج 
الحصر  أعمال  عنها  تسفر  التي 

والتقييم.

ــــــات  ــ ــ ــــــن الهجم ــ ــ ــــــن م ــ ــ ــــــات المتضرري ــ ــ ــــــة: تعويض ــ ــ الحكوم
ــــــــــم ــــــــــر والتقيي ــــــــــج الحص ــــــــــق نتائ ــــــــــة وف ــــــــــة قائم الإيراني

توثيق أضرار الهجمات الإيرانية تمهيدا لرفع دعاوى التعويضات الدولية

وافقت الحكومـــة في ردها على الاقتراح بشـــأن 
مراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات 
الإقليميـــة وتعزيـــز دور الشـــركات والصناديـــق 
الاســـتثمارية الحكومية، وذلك لتوافقـــه مع الجهود 
والمبادرات القائمة التي تنفذها الحكومة لتعزيز البيئة 

الاستثمارية.
وبينت الحكومة اســـتمرارها في تبني السياسات 
والإصلاحات التي تعزز بيئة الاســـتثمار، وتسهم في 
تسهيل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة مملكة البحرين 
كمركز مالي وتجـــاري رائد، بما يواكـــب المتغيرات 
الاقتصادية ويحافظ على تنافســـية المملكة وموقعها 

الريادي.
وأكدت الحكومة حرصها الدائم على تعزيز البيئة 
الاســـتثمارية بما يسهم في اســـتقطاب الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ 
مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد على المســـتويين 
الإقليمـــي والدولي، وقد عملت الحكومـــة على تهيئة 
البنية التحتية والبيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة 
لتحقيق هذه الأهداف، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة 
من المبادرات والإصلاحات الشـــاملة التي تســـتهدف 
تبســـيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية 

المقدمة للمستثمرين، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال.
وأشـــارت الحكومة إلى أنه تم إصدار مجموعة من 
القوانين المهمة بالتعاون والتنســـيق بين الســـلطة 
التشريعية والســـلطة التنفيذية، بما يعكس الشراكة 
المؤسســـية في دعم أهداف التنمية الاقتصادية، ومن 
أبرز هذه القوانين: قانون حماية البيانات الشخصية، 
وقانون إعادة التنظيم والإفـــاس، وقانون التحكيم، 

المدخلة على قانون الشـــركات  التعديلات  إلى جانب 
التجارية لتعزيـــز حماية حقوق المســـتثمرين، كما 

صدرت قوانين متخصصة في القطاع المالي.
وأشـــارت الحكومـــة إلى أن هذه الجهـــود أثمرت 
عن تحقيق نتائج اســـتثمارية إيجابية وملموســـة، إذ 
سجلت المملكة في عام 2024م تدفقات استثمار أجنبي 
مباشـــر بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ 
إجمالي قيمة الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة القائمة 
مع نهاية العام نحـــو 45.9 مليار دولار أمريكي، وقد 
تميّزت هذه الاستثمارات بالتنوّع الجغرافي، إذ شكّلت 
الاســـتثمارات الخليجية ما يقارب 69% من إجمالي 
هذه القيمة، وتتركّز معظم الاســـتثمارات الأجنبية في 
قطاعات حيوية تشمل: )الخدمات المالية، والصناعة، 

والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات(.

الحكومـــة توافـــق علـــى تطويـــر القـــرارات الداعمة للاســـتثمار

أكدت الحكومـــة أن المنصة 
الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة 
لمتابعة  موثقة  آلية  توفر  العمل 
الباحثين  توظيف  مراحل  جميع 
عن عمل، بدءًا من اختيار الوظيفة 
المقابـــات، وصولًًا إلى  وإجراء 
تسجيل نتائج القبول أو الرفض، 
بمـــا يعزز الشـــفافية ويحد من 
الخلافات المحتملة بين الباحثين 
وذلك  العمل،  عن عمل وأصحاب 
بصفة  برغبة  اقتـــراح  على  ردًا 
الاســـتعجال بشـــأن وضع آلية 
واضحة لقبول الوظيفة المرشح 

لها الباحث عن عمل أو رفضها.
أن  الحكومـــة  وأوضحـــت 
الغاية مـــن الاقتـــراح متحققة 
بالفعـــل من خـــال الإجراءات 
تســـهم  والتي  بهـــا،  المعمول 
العمل  ســـوق  كفاءة  تعزيز  في 

وتوثيق مراحل التوظيف.
وافقـــت  المقابـــل،  وفـــي 
برغبة  الاقتراح  علـــى  الحكومة 

بشـــأن خلق المزيـــد من فرص 
خلال  من  للمواطنيـــن  العمـــل 
الجديدة،  الاقتصادية  المشاريع 
مؤكـــدة حرصها على تســـويق 
المنشآت  الوطنية لدى  الكفاءات 
والمشـــاريع الجديـــدة، وإبراز 

يعزز  بما  البحرينيين  مهـــارات 
فرصهم في التوظيف، إلى جانب 
ربط احتياجات تلك المشـــاريع 

بالإمكانات الوطنية المتاحة.
تعمل  الحكومة  أن  وأضافت 
على تهيئة بيئة جاذبة للمشاريع 

تيســـير  خلال  من  الاقتصادية، 
ومعالجة  الإداريـــة  الإجراءات 
التحديـــات التـــي تواجهها، بما 
يســـهم فـــي تســـريع تنفيذها 
وتعزيـــز دورهـــا فـــي توفير 
ومســـتدامة  نوعية  عمل  فرص 

للمواطنين.
برغبة  الاقتـــراح  وبشـــأن 
المتعلـــق بوضع اســـتراتيجية 
وطنيـــة للتوظيـــف وإحـــال 
الأجانب في  البحرينيين محـــل 
العام والخاص، أكدت  القطاعين 
المنشودة  الغايات  أن  الحكومة 
منـــه تتحقق من خـــال أهداف 
لسوق  الوطنية  الخطة  ومحاور 
جانب  إلى   ،2023-2026 العمل 
المبـــادرات والبرامج الحكومية 

ذات الصلة.
على  ردًا  أوضحـــت،  كمـــا 
الاقتـــراح برغبة بشـــأن إجراء 
دراســـة دورية كل أربع سنوات 
في  المطلوبـــة  للتخصصـــات 
العام  بالقطاعين  العمل  ســـوق 
المقترح  أهـــداف  أن  والخاص، 
الجهود  مـــن خـــال  تتحقـــق 
المشـــتركة التي تبذلها الجهات 
العمل  سوق  بمتطلبات  المعنية 

واحتياجاته.

ــــــــــل ــــــــــن عم ــــــــــث ع ــــــــــة الباح ــــــــــق رحل ــــــــــة توث ــــــــــة إلكتروني منص

إلا الســـعودية.. الأم التي 
وتذود  أبنائهـــا  علـــى  تربت 
في خليجنا  الشدائد  عند  عنهم 
العربي، بل هي حامية الأمتين 
حقوقهم،  فـــي  ونصيرتهـــم 
فـــي ظهرها،  فكيـــف لا نقف 
وهي الشامخة الباسقة، مهبط 
الوحي وأرض الحرمين، وقبلة 

المسلمين.
ألســـنتنا  تلهـــج  هكـــذا 
للسعودية،  الخالصة  بمحبتنا 
وجداننا  فـــي  رســـمت  التي 
صورتهـــا الباهية، وشـــاءت 
الأقدار أن نعيش فيها ونعمل، 
إليها،  بحريننا  حـــب  حاملين 
والى قيادتها وشعبها وكل من 

سكنها. 
ومن هـــذا المنطلق اكتب توثيقا لفترة فارقة 
في تاريخنـــا الخليجي المشـــترك، وعن حدث 
سيسجل في أجندة انتصارات السعودية بحول 
الله. اكتب بقلم سياسي صرف، وإحساس وطني 
صادق، لأقول لكم الحقائق كما اعايشها وأدركها: 
لقد شهدنا في شهر أكتوبر 2026، حدة الاعتداءات 
الحوثية الاجرامية على المملكة، ما مثل تصعيداً 
خطيـــراً طال مطاري أبها الدولـــي والملك خالد 
الدولي بالريـــاض ومطار الملك فهـــد بالدمام، 
ووقوع شهداء وجرحى. كما أثارت تقارير سابقة 
عـــن اعتراض تهديدات نحو مكـــة والمدينة، ما 
السياسية، ومسّها  الحســـابات  تجاوزها  يعني 
مشاعر المســـلمين، واستدعى الأمر موقفاً دولياً 
واضحاً يرفض تعريض المدنيين والمقدســـات 

للخطر.
البحريـــن تضامنها مع  أكـــدت  ذلك  وفور 
السعودية، كما صدرت إدانات خليجية وعربية 
ودولية، شددت على رفضها استهداف المدنيين 
والمنشـــآت المدنية. أما الســـعودية ذاتها فقد 
أظهرت اســـتقامة ومهابة فـــي مواجهة الحدث 
وحمايـــة مواطنيها والمقيمين علـــى أراضيها، 
وتعزيز قدرات الدفـــاع والإنذار المبكر، وتأمين 
المنشـــآت الحيوية، مع تجنب توســـيع دائرة 
الصراع. وتجلى ذلك في استجابتها السريعة على 
شتى المسارات الأمنية والطوارئ والدبلوماسية 
والإعلامية والاقتصادية، وكذلك  حدوث تواصل 
الشائعات،  رســـمي ســـريع وموثوق يحد من 

ويحافظ على ثقة المسافرين والمستثمرين.
وربمـــا يتســـاءل القارئ عن مـــآل ونهاية 
الحالي، فأوضح هنا من واقع معايشة  الصراع 
عمل سياســـي ودبلوماســـي فـــي الرياض: لا 
يتعارض حق الســـعودية في الدفاع عن نفسها 
مع اســـتمرار دعم الحل السياسي في اليمن، بل 
المســـؤول والدبلوماسية  الردع  بين  الجمع  إن 
هو الطريق الأكثر اســـتدامة لمنع تكرار الاعتداء 
وحفظ السلام. لأن اليمن نفسها لا يمكن اختزالها 
بجماعة الحوثيين، ولا تحميل الشـــعب اليمني 
المشترك  المســـلحة. فالتاريخ  عبء الجماعات 
بين البلدين، وما شهده من تعاون وتوتر، يؤكد 
أهمية بناء علاقة مســـتقبلية تقوم على حســـن 
اليمنية،  الدولة  مؤسســـات  واستعادة  الجوار، 

وقدرتها على احتكار الســـاح 
المشروع.

ليست  المســـؤولية  وهنا 
على الســـعودية وحدها، وإن 
الأمن  بحفـــظ  ترتبط  كانـــت 
وحماية  للمملكـــة  القومـــي 
حدودها، بل لابد أن تشـــاركها 
دول الجوار والمجتمع الدولي 
في تقليم اظافر الحوثي وقطع 
توازيا  وتسليحه،  عنه  العتاد 
اليمينة  الحكومـــة  دعـــم  مع 
التعافي  ودعـــم  الشـــرعية، 
إلى  والإنســـاني،  الاقتصادي 
قابلة  أمنية  ضمانـــات  جانب 
للتحقـــق، تمنـــع اســـتخدام 
الأراضي اليمنية لشن هجمات 
عابرة للحدود، كما أن اليمنيين 

أنفسهم أولى بصون ارضهم والجود عليها.
وراء  من  واضحة  السياســـية  والرســـائل 
أن بدأتها  الخليج تحديـــدا منذ  الاعتداءات على 
إيران في 28 فبراير 2026 ومن بعدها أذرعها التي 
اطلقتها من الأراضي العراقية والأراضي اليمنية، 
ضمن اســـتراتيجية متعددة الأبعاد، تســـتهدف 
التصعيد كورقة ضغط في المفاوضات، غير أن 
اســـتهداف المدنيين كما رأينا من اعداد الشهداء 
وضحايا المســـيرات والصواريـــخ دائما يؤدي 
إلى نتائج عكســـية، تتمثل في العزلة السياسية 
وتكثيف المطالب الدولية بســـرعة المحاســـبة 

والعقوبة لهذا الكيان العدائي واذرعه.
العســـكرية والسياســـية  الردود  وبجانب 
المشـــروعة على تلك الاعتـــداءات البربرية كما 
التعاون  لمجلس  العـــام  الأمين  معالي  وصفها 
الأســـتاذ جاســـم البديوي في مقابلته مع عرب 
فيوز، لابـــد أن يكون للمواطـــن الخليجي دور 
أعمق ويدرك خفايا الصراعات، وما ينقله الاعلام 

الموجه من تزييف عميق للواقع. 
في الاتصال السياســـي: في  وأعطيكم مثلاً 
بيانـــات الإدانة التي صدرت مـــن بعض الدول 
رسميا لم تشـــر إلى الحوثي، بل عبرت بإدانتها 

للفصائل اليمينة ككل، لماذا؟ 
السياســـية  في عقيدتها  ليس خوفا، ولكن 
تريد البقاء على مســـافة واحدة مع كل الأطراف 
لمصالحهـــا الاقتصادية والسياســـية. بالتالي 
المتلقـــي الخليجي عليه أن يفهـــم ويرفض أية 

رسالة تصله للتشكيك والفرقة.
بالنهايـــة نحن موقنون بـــأن التصعيد في 
المنطقة ســـينتهي، ورســـالة دولنا الخليجية 
وصلت الى العالم، فرغم الصواريخ والمسيرات 
التي فـــاق عددها 7 آلاف هجمـــة وجهت إيران 
وأذرعها 83% منها علـــى الخليج و17% على 
إســـرائيل، إلا أن الاســـتقرار المســـتدام هدفنا 
الاســـتراتيجي خليجياً، وأن التنسيق قائم بين 
دولنا الستة، وأن النظام الاقليمي تحكمه سيادة 
الدول والقانون، لا تهديدات السلاح والجماعات 

المسلحة.
وإن الكيـــان الخليجي فـــي صعود بفضل 

القيادات الحكيمة والشعوب الأمينة. 
wejdanjassim@

من الرياض أطلعكم..
اختبار الردع والاستقرار

بقلم:
د. وجدان فهد 

في  الحكومـــة  أكـــدت 
ردها علـــى الاقتراح برغبة 
بصفة الاستعجال المقدم من 
اعضاء مجلس النواب بشأن 
شـــمول المـــرأة البحرينية 
المتزوجـــة مـــن أجنبـــي، 
لأبناء  الحاضنة  والأجنبية 
بحرينييـــن، بدعم رســـوم 
البلدية أسوة بدعم الكهرباء، 
أن الاقتـــراح برغبة متحقق 
في إطـــار الأدوات والآليات 

القانونية.
إلى  الحكومة  وأشـــارت 
تنطبق  التـــي  الفئـــات  أن 
التخفيض  خدمـــة  عليهـــا 
مـــن الرســـوم البلدية هي 

من  المتـــزوج  البحرينـــي 
أو  والمطلقـــة  أجنبيـــة، 
التي  البحرينيـــة  الأرملـــة 
تقيـــم بمفردها في مســـكن 
أو  والمطلقـــة  مســـتأجر، 
الأرملة البحرينية التي تقيم 
في مسكن مستأجر بصحبة 

أبنائها.
هذه  عـــدا  فيمـــا  أمـــا 
الحالات فقد أجاز المشـــرع 
الإنسانية  الحالات  معالجة 
الخاصـــة  الاجتماعيـــة  أو 
من خـــال آليـــة الإعفاء أو 
الإسقاط من الرسوم البلدية.

أن  الحكومـــة  وبينـــت 
التشريعات واللوائح القائمة 

آليات  بالفعـــل  كفلـــت  قد 
قانونيـــة لمعالجة الحالات 
التي  الإنسانية والاجتماعية 
من  التخفيف  تســـتدعي  قد 
المرتبطة  الماليـــة  الأعباء 
بالرســـوم البلديـــة، وذلك 
أو  الإعفاء  من خلال نظـــام 
مـــا يتيح  الإســـقاط، وهو 
النظر فـــي الحالات التي قد 
الاعتبارات  عليهـــا  تنطبق 
الاقتراح  اســـتهدفها  التـــي 
وفـــق ضوابـــط  برغبـــة، 
موضوعيـــة وإجرائية تكفل 
تحقيق العدالة والمســـاواة 
بأحكام  المخاطبيـــن  بيـــن 

الرسوم البلدية.

 كتب: وليد دياب

أكدت الحكومة أن إعادة 
تســـعير جميـــع الخدمات 
للمقيمين  المقدمة  الصحية 
مملكـــة  فـــي  والزائريـــن 
محل  ســـتكون  البحريـــن 
دراســـة بعد اكتمال تطبيق 
الصحي  الضمـــان  نظـــام 
أســـس  على  وذلك  عليهم، 
الكلفة  تراعـــي  موضوعية 
للخدمة وجودتها  الفعليـــة 

واستدامتها.
في  الحكومة  وأوضحت 

ردهـــا على اقتـــراح برغبة 
بشـــأن زيادة رسوم جميع 
الصحية على غير  الخدمات 
في  العاملين  البحرينييـــن 
المملكـــة والزائرين، أنه مع 
بدء تطبيق نظـــام الضمان 
الصحي، ومـــا يتضمنه من 
اشـــتراط إلزامـــي للتأمين 
المقيمين  علـــى  الصحـــي 
ســـتتولى  والزائريـــن، 
توفير  التأميـــن  شـــركات 
الرزمـــة الصحية الإلزامية، 
الصحية  الـــرزم  إلى جانب 
وفقًا  للمقيمين،  الاختيارية 

للشـــروط والضوابط التي 
يحددها عقد تمويل الخدمات 

الصحية.
وأشـــارت إلى أن العمل 
جـــارٍ حاليًـــا بالتنســـيق 
الجهـــات  مختلـــف  بيـــن 
الاختصاص  وذات  المعنية 
تطبيق  متطلبات  لاستكمال 
الصحي  التأميـــن  نظـــام 
علـــى الزائريـــن، بما يكفل 
الصحية  بالتغطية  شمولهم 
المناســـبة، ويحقق التكامل 
الخدمـــات  مقدمـــي  بيـــن 

الصحية وشركات التأمين.

الحكومـــة تؤكـــد دعـــم رســـوم البلديـــة 
أجنبي من  المتزوجـــة  البحرينية  للمـــرأة 

الحكومـــة: تطبيـــق »الضمـــان الصحـــي« 
ــة ــ ــات الصحيـ ــ ــعير الخدمـ ــ ــينظم تسـ ــ سـ
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